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  ضوابط الاستیلاء المؤقت على العقار
  - اسة لإطار مفاھیمي بین التقنین الجزائري والتقنین المغربيدر -

 
   بن طیبة صونیة/ أ

 جامعة تبسة
   :الملخص

من الطرق الجبریة  الاستیلاء المؤقت او ما یسمى بالاحتلال المؤقتیعتبر 
للحصول على العقارات او المنقولات مؤقتا یمارس من قبل الإدارة في إطار 

  .ائیة، مقرونة بإجراءات محددة ضمانا لحق ملكیة الأفرادالقانون فھو عملیة استثن
ونظرا لكون أن الاستیلاء او الاحتلال المؤقت ھو طریق جبري ینصب 
على حق الملكیة الخاصة بالأفراد ھذا الحق المكرس دستوریا، فقد أحاطھ 

سواء في القانون الجزائري او المغربي بمجموعة من القیود –المشرع 
انة للحد من خطورتھ بھدف حمایة حقوق الأفراد وذلك من والإجراءات كضم

فنجد من أھم . خلال وضع آلیات وقواعد وھیئات تعمل على تحقیق تلك الضمانة
الضمانات المقررة للأفراد من أجل تحصین ملكیتھم في مواجھة امتیاز الإدارة 

صة، إلا في عدم جواز الاستیلاء على الملكیة الخا: في الاستیلاء او الاحتلال ھي 
  .الأحوال التي یقررھا القانون

والإدارة في إطار ممارستھا لھذا الاجراء ملزمة برد العقار بعد انتھاء مدة 
  . الاستیلاء بنفس حالتھ مع التعویض عن كل نقص او إتلاف في قیمة العقار

Résumé : 
L’occupation temporaire ou ce que l’on appelle l’annexion provisoire est un 

moyen de force employé pour l’acquisition des biens meubles et immeubles 
temporairement. 

Elle est exercée par l’administration dans le cadre de la loi، c’est une opération 
exceptionnelle liée à des procédures déterminées garantissant le droit des personnes à 
la propriété. 

Compte-tenu du fait que l’occupation ou l’annexion temporaire est un moyen 
forcé ،porté pur le droit de propriété privées aux personnes ،lequel droit consacré 
constitutionnellement a été entouré par le législateur ،en droit algérien comme en droit 
marocain، d’un ensemble de garde-fou et de mesures à titre de garanties contre le 
risque ،dans le but de préserver les droits des personnes، à travers l’élaboration de 
dispositifs ،de règles et d’organes qui œuvrent à la réalisation de cette garantie . 

L’on relève parmi les plus importantes garanties prévues pour les personnes، 
afin des consolider leur propriété face au privilège de concession de l’administration 
quant à l’occupation ou l’annexion : la nom-admission de l’annexion de la propriété 
privée، sauf dans les cas prévus par la loi. 
Dans le cadre de son exercice de cette procédure، l’administration est tenue de restituer 
l’immobilier، à l’expiration de la durée de l’annexion، en son état premier، avec la 
réparation de tout dommage ou détérioration affectant la valeur de l’immeuble.          
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  :مقدمة
إلى استعمال قواعد القانون العام وما  –في بعض الأحیان –قد تلجأ الإدارة 

تحتویھ من طرق جبریة للحصول على المساحات العقاریة التي تحتاجھا، وعند 
زات اقرھا القانون استعمال ھذه الوسائل تظھر الإدارة كسلطة عامھ لھا امتیا

لممارسة وظائفھا بطریقة فعالھ غیر مألوفة في القانون الخاص خدمة للنفع العام 
ھذه الامتیازات التي تعد في . وللحد من الملكیة الخاصة من جھة ثانیة، من جھة

  .حقیقة الأمر قیودا على الملكیة الخاصة
ه القیود إلى وبظھور فكرة النفع العام و تطور دور الدولة فقد وصلت ھذ

ما یسمى بالاستیلاء او الاحتلال المؤقت على العقارات وقد استقر في الفقھ 
والقضاء على انھ من امتیازات السلطة العامة، ومع تطور التشریعات أصبحت 

یكون  في إطار قانوني تلزم الدولة بعدم التعدي على الملكیة الخاصة للأفراد إلا
  . منھ تحقیق مصلحة عامة الھدف

إذا كان الاستیلاء أو الاحتلال المؤقت وسیلة من وسائل ممارسة السلطة و
تحكمھ  یستھدف تحقیق مصلحة عامھ فانھ وكإجراء قانوني لھ نظامھ الخاص

 لا یجیز القانون اللجوء إلیھ وممارستھ إلا في حدود، مبادئ وأحكام عامة
عرض إلیھ من و ھذا ما سنت ضوابط قانونیة محددهوظروف استثنائیة وفي إطار 

كیف یمكن للإدارة ان  طرح الاشكال الآتيخلال مضمون ھذا المقال انطلاقا من 
توازن بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في إطار ممارستھا لإجراء 
الاستیلاء المؤقت وھل یمكن القول بان المشرع الجزائري قد وفق الى جانب 

للحد من خطورة  لقانونیة اللازمةنظیره المغربي في وضع الالیات والضمانات ا
 ھذا الاجراء على الملكیة الخاصة للإفراد

  :اتباع الخطة الآتیة  وللإجابة عن ھذه التساؤلات فقد تم
  .الاستیلاء او الاحتلال المؤقت وشروطھ مفھوم: المطلب الأول 
  .حالات الاستیلاء المؤقت: المطلب الثاني

  .لمؤقت وطرق تنفیذهإجراءات الاستیلاء ا: المطلب الثالث 
  مفھوم الاستیلاء المؤقت وشروطھ: المطلب الأول     

  )او ما یسمى بالاحتلال المؤقت(الفرع الأول مفھوم الاستیلاء المؤقت
لقد اختلف فقھاء القانون في إیجاد تعریف جامع مانع للاستیلاء او ما 

 اتفقوا جمیعا ، إلا أنھ وبالرغم من اختلافھم وتنوعھم)1(یسمى بالاحتلال المؤقت
في تحدید الطبیعة القانونیة للاستیلاء من حیث انھ إجراء مؤقت تتطلبھ ظروف 

  .استعجالیھ ویرد على الملكیة الخاصة 
  :ومن ابرز التعریفات الفقھیة للاستیلاء المؤقت نورد ما یلي

الاستیلاء المؤقت ھو منح الإدارة الحق في حیازة عقار خاص بالأفراد بالقوة  « -
بریة بصفة مؤقتة، في الحالات المحددة في القانون ومقابل تعویض عن مدة الج

  )2(" الاستیلاء
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و أھم ما یلاحظ على ھذا التعریف انھ أورد تحدیدا لطبیعة الاستیلاء وبیان       
حالاتھ وآثاره باعتباره إجراء مؤقت یمنح للإدارة الحق في حیازة عقار خاص 

الإجراء یتم بصفة جبریة في إطار الحالات بالأفراد على أن اللجوء لھذا 
النصوص علیھا قانونا ویتم ذلك بمقابل، إلا أن أھم ما یؤخذ على ھذا التعریف انھ 
 أقام الاستیلاء على القھر والجبر، وان كانت ھذه ھي الحالة الغالبة إلا أن القانون

لمستولى قد ألزم الإدارة على أن تخوض أولا الطریق الرضائي والاتفاقي مع ا
  . على ملكیتھ قبل اللجوء إلى القوة الجبریة 

  حق السلطة الإداریة في حیازة " ویعرف الاستیلاء أو الاحتلال أیضا بأنھ
العقارات المملوكة ملكیة خاصة بصفة مؤقتة تحقیقا للمنفعة العامة مقابل 

  )3("تعویض عادل
یلة لتحقیق المنفعة ابرز ما تضمنھ ھذا التعریف انھ اعتبر الاستیلاء وس      

العامة، تلجأ إلیھ السلطة الإداریة بصفة مؤقتة، ویتم دائما بمقابل تعویض إلا ما 
یعاب علیھ إھمالھ لمسألة شروط أو حالات الاستیلاء والتي ترتكز أساسا على 
الظروف الاستثنائیة الاستعجالیة، وھي مسالة في غایة من الأھمیة وتعد أساس 

كإجراء نزع الملكیة –إلى استخدام ھذه الوسیلة دون غیرھا تبریر لجوء الإدارة 
  .للمنفعة العامة مثلا

والى جانب ھذه التعاریف الواردة بشان الاستیلاء المؤقت ھناك تعریفات       
جبرا على المالك على عقار مملوك لھ لمدة -أخرى منھا انھ وضع الإدارة یدھا 

لقاء تعویض عادل عن فترة الاستیلاء  من الزمن مع احتفاظھ بملكیة العقار وذلك
  . )4("علیھ 

أن الاستیلاء المؤقت یدل  - عموما-وما یمكن استخلاصھ من ھذه التعاریف      
  : على أنھ -من واقع اسمھ

إذ قد تحتاج الإدارة لعقار ما لفترة من الزمن فتستولي  إجراء مؤقت غیر مؤبد *
  .ء الحاجة إلیھعلیھ لھذا الغرض ثم ترده للمالك عند انتھا

بمعنى انھ وبانتھاء غرض الاستیلاء یتم إعادة العقار  وانھ یتم بمقابل تعویض *
  .لمالكھ مع تعویضھ عن حرمانھ من الانتفاع بھ

وھي الحالة التي تحتاج فیھا  یتم اللجوء إلیھ في حالة الضرورة والاستعجال *
یتھ، وعلى ذلك تقوم ھذه الإدارة لعقار من العقارات لمدة مؤقتة لا تبرر نزع ملك

  .)5(الأخیرة بالاستیلاء علیھ مع بقاء الملكیة لصاحبھ و نیة رده في نھایة المدة 

والجدیر بالذكر أن وضع ید الإدارة على العقار لا یكون إلا في الحالات       
وكل  المحددة قانونا ویظل صاحب الشأن مالكا للعقار طوال فترة الاستیلاء علیھ،

  )6(.و حرمانھ من الانتفاع بملكھ طوال فترة الاستیلاء الفعلي علیھما یحدث ھ
  شروط الاستیلاء المؤقت: الفرع الثاني

بالنسبة تجد فكرة الاستیلاء أو نظریة الاستیلاء المؤقت أساسھا القانوني         
إلى المادة  679في نصوص القانون المدني ولا سیما المواد  للتشریع الجزائري
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، المتضمن 26/09/1975، المؤرخ في 78- 75الأمر . (منھ 03مكـرر 681
  ).القانون المدني المعدل والمتمم

فإن اساس فكرة الاستیلاء المؤقت والتي یطلق  للتقنین المغربيأما بالنسبة       
 1.81.254علیھا بالاحتلال المؤقت ترتكز على نصوص الظھیر الشریف رقم 

تضمن تنفیذ القانون المتعلق بنزع الملكیة والم 1982مایو  06الصادر بتاریخ 
لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وتحدیدا في الجزء الثاني من الظھیر 

صادر  1.81.254ظھیر شریف رقم ( .58الى غایة  50والمتضمن الفصول من 
المتعلق بنزع  7.18بتنفیذ القانون رقم )1982مایو  06( 1402من رجب  11في 

 ) المنعة والاحتلال المؤقت الملكیة لأجل
إذ ومن خلال قراءة معمقة لنصوص ھذه المواد والفصول في التشریعین        

الجزائري والمغربي یتضح أن للاستیلاء او الاحتلال المؤقت شروطا شكلیة 
وأخرى موضوعیھ یترتب عن تخلفھا بطلان ھذا الإجراء ومن ثم عدم 

  .مشروعیتھ
 :بشيء من التفصیل في النقاط الآتیة وھذا ما سیتم التطرق إلیھ

لقد نص المشرع على عدة شروط شكلیة یجب : لشــروط الشكلیـــةل بالنسبة 
مراعاتھا من قبل الإدارة المعنیة عند إصدار قرار الاستیلاء ومن بین ھذه 

  :الشروط
إجراء الاستیلاء  یجب أن یتم  : أن یتم الاستیلاء بموجب قرار إداري /أولا

وذلك على اعتبار ان ، رار تصدره الجھة الاداریة المختصةبموجب ق
الاستیلاء عمل قانوني ذو طابع إداري یصدر عن الادارة بإرادتھا 

  .)7(المنفردة
كما ان قرار الاستیلاء واستنادا الى انھ عمل قانوني فانھ لا یصدر بذلك إلا       

  .ص القانون العام أشخا ولا یتم اتخاذه إلا من احد على سلطة اداریة مختصة
نجد ان قرار الاستیلاء وطبقا للقانون المدني قد  التقنین الجزائريففي       

  :یصدر إما عن
  .الوالي - 
    .أو أیة سلطة إداریة أخرى مؤھلة لذلك قانونا  - 

في حین أنھ وبالرجوع الى مقتضیات فصول الظھیر الشریف رقم       
فإن الاحتلال المؤقت للعقارات یتم ، يبالتقنین المغربالمتعلق  1.81.254

  :بموجب مقرر إداري تتخذه السلطة الاداریة المختصة بذلك والتي تتمثل في
  .وزیر المالیة إذا تعلق الامر بأشغال أنجزتھا الدولة -
عامل العمالة أو إقلیم مركز الجھة إذا كانت الجھة ھي التي قامت بإنجاز  -

  .الاشغال
  .عمالة إذا أنجز الاشغال إقلیم أو عمالة عامل الاقلیم أو ال -
  . رئیس المجلس الجماعي إذا قامت بالأشغال جماعة حضریة أو قرویة -
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بمعنى ان الاستیلاء وباعتباره : )8(أن یتم الاستیلاء بموجب قرار كتابي  -)ثانیا
قرار اداري لبد أن یتم بطریقة كتابیھ فلا تجوز المشافھة فیھ بأي حال من 

من القانون المدني  01فقرة  680وھذا ما نصت علیھ المادة  ،الأحوال
  ." الاستیلاء بصفة فردیة أو جماعیة ویكون كتابیایتم " الجزائري بقولھا 

من التقنین  1.81.254من الظھیر الشریف رقم  02الفقرة  51 والفصل      
  المغربي بقولھ

للمقرر یتعین علیھم  وتسلم إلى المستفیدین من ھذا الحق نسخة مطابقة"      
تقدیمھا إلى ملاك العقارات أو شاغلیھا كلما طلبوا ذلك، ویمكن لھؤلاء الملاك أو 

 01،وكذلك الفقرة "الشاغلین الحصول بطلب منھم على نسخة من المقرر المذكور
إن الاحتلال المؤقت لأجل القیام بالعملیات " من الظھیر بقولھا  52من الفصل 

یؤذن فیھ بمقرر إداري تعین فیھ  50من الفصل  3و 2فقرتین المشار إلیھا في ال
العملیات الصادر الأمر بالاحتلال من أجلھا والمساحة التي یجب أن یشملھا ھذا 

وھو ما یفھم معھ ضمنا ان مقرر الاحتلال  ".الاحتلال ونوعھ ومدتھ المحتملة
  .یكون بدوره مكتوبا

 وذلك: ار موضوع الاستیلاء ومدتھالعق أن یتضمن أمر الاستیلاء تحدید-)ثالثا
من حیث بیان حالة العقار مساحتھ، مشتملاتھ وموقعھ، اسم وصفة مالكھ،مع 
تحدید المدة المقررة للاستیلاء أو الاحتلال لأن ھذا الاخیر یكون بقصد 

ویقتضي ذلك تحریر جرد ، الاستعمال فقط ولیس من أجل الاكتساب والتملك
یلاء، لتحدید المسؤولیة في حالة الھلاك الكلي أو كامل للعقار قبل وبعد الاست

أیضا تحدید طریقة وكیفیة  الجزئي أو فقد المال لقیمتھ و أن یتضمن
  .)9(اقتضى الأمر ذلك التعویض إن

، یوقع الأمر من طرف .یتم الاستیلاء بصفة فردیة أو جماعیة ویكون كتابیا"      
إذا كان الاستیلاء بقصد الحصول  الوالي أو كل سلطة مؤھلة قانونا، ویوضح فیھ

أو مدة الخدمة وعند الاقتضاء / على الأموال والخدمات، ویبین طبیعة وصفھ و
من نفس )  1مكرر 681(والمادة ." أو الأجر/مبلغ وطرق دفع التعویض و

في حالة وجود حیازة من طرف المستفید من الاستیلاء یكون ھذا "التقنین
س الطریقة یترتب عن استعادة الحیازة من طرف الاستیلاء مسبوقا بجرد، وبنف

  "المستفید إعداد جرد
من  52 فإن النص على ھذه المسألة قد جاء بالفصل-أما في التقنین المغربي -

إن الاحتلال المؤقت لأجل القیام بالعملیات المشار "بقولھا  1.81.254ظھیر 
ي تعین فیھ یؤذن فیھ بمقرر إدار 50من الفصل  3و 2إلیھا في الفقرتین 

العملیات الصادر الأمر بالاحتلال من أجلھا والمساحة التي یجب أن یشملھا ھذا 
  ."الاحتلال ونوعھ ومدتھ المحتملة

  : الشـــروط الموضوعـــیة/الفرع الثاني 
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الاستیلاء كإجراء قانوني لا یمكن اللجوء إلیھ إلا بمراعاة ضوابط وشروط       
  : يأساسھا ما سیتم ذكره في الأت

 . وجود ظروف استثنائیة واستعجالیھ -
 .عدم وجود طریق قانوني أخر -
 .عدم الاستیلاء على المحلات المخصصة للسكن -
  .مراعاة المدة -

  :و استعجالیة وجود ظروف استثنائیة/ أولا
ظروف الاستثنائیة التي تعیق الإدارة عن قیامھا بواجباتھا بھا تلك الویقصد       

ن تحقیقھا في ظل القوانین العادیة كما ھو الحال في حالة وتحول دو أو التزاماتھا
إلا أن  ،)10(الخ....و الطوارئ الحرب أو الكوارث الطبیعیة أوفي حالات الحصار

المحافظة على النظام العام وضمان حسن سیر المرافق العادیة بانتظام وإضطراد 
سبیل المثال بل  لا یقتصر تحقیقھ على الظروف الغیر العادیة السابق ذكرھا على

في كثیر من الأحیان تلجأ السلطة المختصة قانونا بإصدار قرار الاستیلاء أو 
لكنھا لیست خطرة ولا تھدد النظام  )11(الاحتلال المؤقت في ظل ظروف استثنائیة

  .العام
وحالة الاستعجال تتطلب ظرف استثنائي لا یسمح بالعمل طبقا لقواعد       

رورة الإسراع في مواجھة الظرف الاستثنائي ھي الاختصاص العادي وأن ض
التي تبرر منح الإدارة سلطات استثنائیة أوسع نطاق واقل قیود من تلك التي 

  .تمارسھا في الظروف العادیة
فالإدارة ملزمة بحفظ النظام العام في كافة الظروف فضلا عن أن        

  .ظروف الاستثنائیةالضرورات تبیح المحظورات واستخدام الإدارة لسلطات ال
كما ھو واضح لا یعفیھا من رقابة المشروعیة، بخلاف أعمال السیادة التي تفلت  

  من كل رقابة قضائیة،
كما أن الإدارة تلتزم بتعویض المضرور من جراء الإجراءات الاستثنائیة       

  .)12(حتى لو حكم القضاء بمشروعیتھا وذلك على أساس المخاطر وتحمل التبعة
وإذا كان قد تقرر للإدارة سلطة التقدیر وھي تمارس نشاطھا في الظروف       

  .)13(العادیة فمن باب أولى أن تعطى ھذه السلطة في الظروف غیر العادیة
وتبقى دائما في ذلك الإدارة لا تتمتع بسلطة مطلقة في مواجھة ھذه الظروف       

فشرط الظرف الاستثنائي . یضاوإنما تخضع لرقابة القضاء فیما تتخذه إلغاءا وتعو
والاستعجالي ما ھو إلا تلك القیود التي یجب أن تخضع إلیھا الإدارة وھي تستند 

  .)14(في تصرفاتھا إلى ھذه النظریة
غیر ان ما یلاحظ في إطار تجسید ھذا الشرط الموضوعي ان التقنین المدني       

جراء الاستیلاء المؤقت الجزائري ونظرا لخطورة الاثار المترتبة عن ممارسة ا
فقد أحاطھ بشرط موضوعي أساسي یتمثل في وجوب قیام ، على العقارات
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الظرف الاستثنائي والمستعجل لتبریر لجوء واستعمال الادارة لھذا الإجراء وھذا 
  .- في حالة عدم الاتفاق الرضائي بین الادارة المستولیة والمستولي على ملكیتھ

 1.81.254الى نصوص الظھیر المغربي رقم  في حین انھ وبالرجوع       
منھ یتضح ان المشرع المغربي لم  58الى  50وبتفحص صلب الفصول من 

یتضمن النص على ھذا الشرط معتبرا في ذلك ان اجراء الاحتلال المؤقت لا یلزم 
بل یكفي مراعاة إجراءاتھ ، لتبریر اتخاذه شرط الاستعجال او الظرف الاستثنائي

تجاوزھا، مما یعني ان الاستیلاء المؤقت في التقنین المغربي أكثر وحدوده وعدم 
مساسا بالملكیة الخاصة منھ في التقنین الجزائري،على اعتبار ان حالات اللجوء 
الیھ لیست مرتبطة بالظرف الاستثنائي ولا الاستعجالي، فالإدارة المغربیة لھا ان 

أت ان ذلك من شأنھ ان یحقق تستعمل سلطتھا في ممارسة اجراء الاحتلال كلما ر
لھا المصلحة العامة، ھذه الاخیرة التي یبقى تقدیرھا مقترنا بسلطتھا، مما یزید من 
صعوبة ممارسة الرقابة القضائیة على مدى مشروعیة ھذا الاجراء والتي تعتبر 

   .من اھم الضمانات القانونیة في حالات تجاوز السلطة
   :عدم وجود طریق قانوني/ ثانیا

ویقصد بذلك عدم قدرة الإدارة على مواجھة الظرف الاستثنائي بالوسائل       
العادیة تخول لھا الحصول على الأموال أو العقارات الخاصة بالأفراد إلا عن 

  .طریق ما یعرف بالاستیلاء
او بمعنى أخر أن یكون تصرف الإدارة باللجوء إلى ھذا الطریق على       

د أو الوسیلة الوحیدة لمواجھة الموقف بغرض تحقیق اعتباره أنھ الطریق الوحی
  .دون أن تتعسف في ذلك، )15(المصلحة العامة

وعموما فانھ على الادارة مراعاة مدى مناسبة وملائمة الإجراء المتخذ       
إذ أن عدم ملائمة السلطات المستعملة والإجراء المتخذ قد  للظرف الاستثنائي

لى الطعن فیھ بالإلغاء ولتجنب ذلك على الإدارة أن یؤدي إلى تعرض ھذا الأخیر إ
تقتصر على القدر الضروري واللازم لمواجھة مخاطر الظرف الاستثنائي عملا 

  . بقاعدة الضرورة تقدر بقدرھا
وخلاصة كل ذلك فإنھ إذا وجد طریق أخر عادي فإن الإدارة مجبرة على  ـ

ردیة التي یحمیھا ویكفلھا لأن الأمر ھنا یتعلق بالملكیة الخاصة الف سلوكھ،
أسمى القوانین، وھذا ما جسده كل من التقنین الجزائري ونظیره  )16(الدستور
إذ أن كل منھما یقر بإمكانیة الحصول على الأموال  -كما سبق ذكره–المغربي

والملكیات الخاصة بالأفراد والخدمات لضمان سیر المرافق العامة، لكن باتفاق 
ن ھذه الأموال وبین مالكھا، كأن تلجأ الإدارة إلى رضائي بین المستفید م

استعمال وسائل القانون الخاص وتنزل إلى مرتبة الخواص وتقوم بإبرام عقود 
وھذه ھي القاعدة  - بیع أو إیجار أو إعارة الاستعمال وغیرھا من العقود الخاصة

لى ھذه واستثناءا إذ لم تصل الإدارة إلى اتفاق وكانت في حاجة ماسة إ - العامة
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الأموال لضمان استمرار المرافق العامة، فإنھا تلجأ إلى الاستیلاء علیھا وفق 
  .إجراءات نص علیھا القانون وبمقابل تعویض

وتجدر الإشارة إلى أنھ یجب أن تكون الغایة من سلوك ھذا       
والحفاظ  ھو لضمان السیر الحسن والمنتظم للمرافق العامة) الاستیلاء(الطریق
  ).17(نظام العامعلى ال

یعد ھذا الشرط قیدا :عدم الاستیلاء على المحلات المخصصة فعلا للسكن/ ثالثا 
  .على سلطات الإدارة بنص القانون

من القانون  679فبالنسبة للتقنین الجزائري نصت على ھذا الشرط المادة       
على  ولا یجوز الاستیلاء بأي حال:" ... المدني فقرة أخیرة، بنصھا على أنھ

 53، اما في التقنین المغربي فنجد ان الفصل "المحلات المخصصة فعلا للسكن
قد أقر بدوره على ھذا الشرط بنصھ  -المشار الیھ اعلاه-1.81.254من ظھیر

لا یمكن أن یشمل الاحتلال المؤقت دور السكنى والساحات والبساتین "على ان
ات وكذا المباني الدینیة والحدائق المجاورة لھذه الدور والمحیطة بھا سیاج

  ".والمقابر
إذ وتبعا لذلك فانھ إذا قامت الإدارة بالاستیلاء على المحلات المخصصة فعلا       

للسكن، فإنھا تكون بذلك قد ارتكبت تصرفا مشوبا بلا مشروعیة صارخة، وھو 
  .بذلك تصرف یشكل المخالفة المباشرة لقاعدة قانونیة، وھذا یعتبر تعدیا 

نظرا لتعلق الاستیلاء او الاحتلال المؤقت بالظروف  : مراعاة المدة) رابعا
الاستثنائیة المؤقتة، فانھ وفي ھذا الإطار نلاحظ أن التشریع الجزائري لم 

إلى تحدید مدتھ القصوى، تاركا الأمر في  یتطرق عند تنظیمھ لھذا الإجراء
لثانیة من نص إذ بالرجوع إلى الفقرة ا، ذلك إلى سلطة الإدارة المستولیة

یوقع ... : " من القانون المدني الجزائري والتي تنص على أن 680المادة 
الأمر من طرف الوالي أو كل سلطة مؤھلة قانونا، ویوضح فیھ إذا كان 

ویبین طبیعة وصفة  الاستیلاء بقصد الحصول على الأموال أو الخدمات،
إذ " أو الأجر/ویض وأو مدة الخدمة،أو عند الاقتضاء مبلغ وطرق دفع التع/و

ما یلاحظ من خلال مضمون ھذه الفقرة أن تعبیر المشرع جاء مطلقا، 
ترك  إلى وجوب تحدید مدة الاستیلاء في الأمر، إلا انھ فبالرغم من انھ أشار

   )18(المستولیة حریة تقدیر ھذه المدة للإدارة
ة وعلى غرار غالبی-التشریع المغربي  وعلى العكس من ذلك فان       

قد راعى ھذا الأمر وقید سلطة الإدارة في ذلك من خلال . )19(التشریعات الاخرى
تحدید مدة الاستیلاء أو الاحتلال بمدة خمسة سنوات كحد أقصى وھذا واضح من 

لا یمكن الإذن في الاحتلال المؤقت المنصوص علیھ " 57خلال مضمون الفصل 
  .لمدة تتجاوز خمس سنوات 52في الفصل 

ا امتد الاحتلال إلى ما فوق المدة المذكورة ولم یحصل اتفاق وجب على وإذ      
  .الإدارة القیام بنزع الملكیة طبق الكیفیات المقررة في ھذا القانون
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وكیفما كان الحال یجب أن یعمل المستفید من الاحتلال على تبلیغ انتھاء ھذا 
لأمر وعند الاحتلال من لدن رئیس المجلس الجماعي إلى الملك المعني با

  ".الاقتضاء إلى الشاغل
ومسألة تحدید الحد الاقصى لمدة الاستیلاء قد جاء منعا لأي تعسف قد       

فلیس أمام ، یصدر من جانب الإدارة فإذا دعت الضرورة إلى تجاوز ھذه المدة
الإدارة سوى نزع ملكیة العقار ما لم تتوصل إلى اتفاق ودي مع مالكھ على مد 

   .)20(فترة استیلائھا
وإذا حددت الإدارة مدة معینة للاستیلاء فلھا أن تجدد ھذه المدة، على أن لا 

فإذا دعت الضرورة إلى مد المدة لأكثر . )21(یتجاوز مجموع ذلك خمس سنوات
من ذلك، فعلى الإدارة أن تتفق ودیا مع مالك العقار، وإلا فعلیھا إن تتبع اجراءات 

  .)22(نزع ملكیة العقار
سواء -ى العموم فان الإدارة إذا لجأت إلى الاستیلاء على عقارات الأفرادوعل      

فیجب أن تكون نیتھا  - تعلق الامر بما تضمنھ التقنین الجزائري او نظیره المغربي
أما إذا كانت تنوي الاستیلاء او الاحتلال نھائیا على العقار  منصرفة إلى التأقیت،

ویتم تحویل . لكیة بإجراءاتھ المعروفةفیجب علیھا أن تلجأ إلى طریق نزع الم
  : الاستیلاء المؤقت الى نزع ملكیة نھائي في الفرضتین الآتیین

عن تلك المدة المحددة -إذا احتاجت الإدارة المستولیة إلى العقار مدة أطول  - 1
  .وتعثر علیھا الاتفاق مع المالك على مد المدة -قانونا 

  .ذي كان مخصصا لھإذا أصبح العقار غیر صالح للاستعمال ال - 2
وتقدر قیمة  ففي ھذین الفرضیتین یجب اتخاذ إجراءات نزع الملكیةـ      

التعویض بحسب الأوصاف التي كان علیھا العقار وقت الاستیلاء علیھ وطبقا 
  .)23(للأسعار السائدة وقت النزع

وتحدد مدة الاستیلاء إما بانتھاء الغرض الذي تم من اجلھ الاستیلاء أو       
بحیث یتعین إعادة العقار في نھایة ھذه المدة أو الغرض بالحالة التي . بانتھاء مدتھ

  ). 24(كان علیھا وقت الاستیلاء مع التعویض عن كل تلف أو نقص في قیمتھ
الاستیلاء المؤقت محدود المدة بطبیعیتھ وبذلك یجب على الإدارة أن تحدد       

لالھا سریانھ ویسقط بانتھائھا، ومن ثم فان في قرار الاستیلاء المدة التي یستمر خ
وللقضاء الإداري الحق في إلغائھ . قرار الاستیلاء المؤقت یبطل إذا صدر مؤبدا

  ..)25(لمخالفتھ للقانون
  حالات الاستیلاء المؤقت : المطلب الثاني

  : ھناك من یصنفھا إلى حالتین وھناك من یصنفھا إلى ثلاث حالات وھي
  ة الضرورة حال: الفرع الأول 

وتتمثل في الحالات الاستثنائیة الطارئة التي تكشف عن ظرف قھري       
یتطلب التدخل السریع، كما في حالات الغرق أو قطع الجسور، أو تفشي الأوبئة، 

وھذه الحالات مذكورة على سبیل المثال .... أو أعمال الترمیم أو الوقایة، و غیرھا
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وللإدارة حریة تقدیر  لمعرفة الحالة الطارئة، لا الحصر حیث یمكن القیاس علیھا
تلك الحالات والتصرف على ضوء ھذا التقدیر وذلك تحت رقابة القضاء باعتبار 
أن قرار الاستیلاء المؤقت من قبیل القرارات الإداریة التي تقبل الطعن فیھا 

  .)26(بالإلغاء أمام القضاء
طار،ھو ان المشرع الجزائري قد غیر ان ما یمكن الاشارة الیھ في ھذا الا      

اعتبر حالة الضرورة ھي الاساس في اتباع اجراءات الاستیلاء المؤقت، على 
اعتبار ان ھذه الحالة ھي المبرر الشرعي والقانوني لسلوك الادارة ھذا الطریق 

في حین ان التشریع المغربي قد اعتبر ان طریق الاحتلال المؤقت ، تحدیدا
دون ، ق عادي یمكن للإدارة سلوكھ في اي وقت وظرفلعقارات الافراد طری

حاجة الى قیام حالة الضرورة أو الظرف الاستثنائي لتبریر سلوك الادارة لھذا 
الطریق، وھو ما یؤدي بالنتیجة الى المساس الغیر مبرر بحق الملكیة الخاصة، 

ا وعلى رأسھ–ھذا الحق الذي كفلت أغلبیة دساتیر الدول حمایتھ من اي تعدي 
 .طبعا الدستور المغربي

  حالة لزوم العقار لخدمة مشروع ذي منفعة عامة :الفرع الثاني 
إذ قد  .وتتمثل ھذه الحالة في الحاجة إلى العقار لخدمة مشروع ذو نفع عام       

یتعلق بالنفع العام أن تبدو الحاجة ملحة إلى العقار  یحدث أثناء تنفیذ مشروع
ة المشروع طوال فترة إنشاءه، وبانتھاء ھذه الفترة المجاور لاستغلالھ في تكمل

 تنتھي الحاجة إلیھ، فتلجأ الإدارة إلى الاستیلاء او مایسمى بالاحتلال المؤقت
 )27(لخدمة ھذا المشروع

وذلك كما في حالة الاستیلاء على أرض ، بدلا من نزع ملكیتھ بصفة نھائیة       
إعداد مواد البناء اللازمة لإقامة  فضاء مملوكة لبعض الأفراد لاستخدامھا في

أو كحالة وجود مخزن مجاور للمشروع تحتاجھ ، مباني أحد المرافق العامة
الإدارة لتخزین مستلزمات شق الترعة، فتلجأ إلى الاستیلاء المؤقت على ھذا 

مع تعویض ھذا الأخیر ، المخزن ثم تعیده إلى صاحبھ بعد انتھاء مدة الاستغلال
  . )28(ن من الانتفاع بھعن فترة الحرما

غیر ما تجدر الیھ الاشارة الیھ في ھذا الاطار ان التشریع المغربي قد جعل       
الاحتلال المؤقت على عقارات  من ھذه الحالة شرطا أساسیا لقیام وتبریر حالة

 50وھي الصور المحددة في الفصل - صور حصرا 03الخواص،وعددھا في 
إذا تعدت الادارة ذلك وقامت مثلا بأعمال مد القنوات  بحیث انھ -المشار الیھ سابقا

  .)29(والحفر یصبح قراراھا متسما بتجاوز السلطة یصح طلب إلغائھ
  حالة الاستیلاء لضمان التموین:الفرع الثالث

ومن بینھا التشریع الجزائري، ) 30( وھي حالة اعتمدتھا بعض التشریعات      
،المؤرخ في 250- 02من المرسوم الرئاسي  37الحالة المادة  ولقد نصت على ھذه

المؤرخ في  301- 03المعدل بموجب المرسوم الرئاسي -24/07/2002
أین تكون الإدارة في .)31(المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة -11/11/2003
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حاجة ملحة لمادة او منتوج معین تسعى وبحكم الظروف المستعجلة إیصالھ 
  .للسكان في وقت قیاس

تكفلت الإدارة تحت ھذا الظرف او الوضع بتموین السكان بمواد  وان      
استھلاكیة معینة، فھنا یقتضي الإسراع في إیصال ھذه المواد للسكان ان تستعمل 
الإدارة الأحكام الغیر عادیة في التعاقد وتلجأ مثلا لممون او مجموعة ممونین 

من أداء نشاطھا والتكفل لتزویدھا بالمواد والمنتجات محل التعاقد بھدف تمكینھا 
  ) 32(بأعباء الخدمة العامة

فان التشریع المغربي لم ینص ، غیر انھ وعلى عكس التشریع الجزائري      
على ھذه الحالة مكتفیا فقط بذكر حالة وحیدة وھي حالة لزوم العقار لخدمة 

 وھي الحالة التي تم الاشارة الیھا أعلاه والتي اعتبرھا–مشروع ذو نفع عام 
  .المبرر الوحید لقیام الاحتلال المؤقت

  إجراءات الاستیلاء المؤقت وطرق تنفیذه: المطلب الثالث
سوف نتطرق من خلال ھذا المطلب إلى إجراءات الاستیلاء وطرق تنفیذه،       

  :وھذا في الفرعین الآتیین 
  إجراءات الاستیلاء المؤقت:  لفرع الأولا

ستیلاء او الاحتلال المؤقت لھ أھمیة بالغة من إن الحدیث عن إجراءات الا       
فالإدارة ، حیث أنھا تمثل وتجسد ضمانة ھامة بالنسبة للملكیة الخاصة الفردیة

المستفیدة من ھذا الإجراء لا یمكنھا الاحتجاج بالمصلحة العامة لإھدار حقوق 
حاول وعلى ھذا الأساس فقد ، الأفراد ولو تعلق الأمر بظروف استثنائیة مستعجلة

التشریع الموازنة بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة من خلال سنھ 
أمر تفصیلھا من خلال  القضاء إلى لمجموعة من الإجراءات القانونیة، تصدى

ما نص علیھ كل  من بین ھذه الإجراءات. )33(بعض صور القرارات الصادرة عنھ
من القانون  1كر م 681إلى  680من التشریع الجزائري في صلب المواد من 

-المشار الیھ سابقا-من الظھیر المغربي )34(54و 50، 51المدني والفصل 
  :والمتمثلة في 

سواء مس فرد أو (أن یكون الاستیلاء قد تم في شكل قرار إداري مكتوب  /أولا
وھو ما تم الإشارة إلیھ عند الحدیث عن الشروط : )مجموعة من الأفراد

  .الشكلیة للاستیلاء
بمعنى أن تقوم الإدارة مصدرة القرار  .یتم تسجیل قرار الاستیلاء إداریا أن/ ثانیا

  . بتدوینھ في السجلات الإداریة الخاصة، لیتم الرجوع إلیھا عند الضرورة
محل  مالك أو حائز العقار-  :وان یتم تبلیغ قرار الاستیلاء للمعني بالأمر/ ثالثا

تظھر أھمیة التبلیغ من ھذا ، و.)35(وذلك تحت طائلة البطلان - الاستیلاء
الإطار في كون انھ لا یمكن للإدارة المستفیدة أن تحتج بأي قرار ذو طابع 

  . )36(إلا إذا سبق تبلیغھ إلیھ قانونا، فردي على المواطن المعني
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ولا سیما ظھیر -لم یشر التشریع المغربي: إعداد جرد سابق ولاحق / رابعا 
میتھ كما فعل التشریع الجزائري الى ھذا الاجراء رغم أھ- 1.81.254

أن الاحتلال المؤقت لأجل القیام بالعملیات " واكتفى في ذلك بالنص على
یؤذن فیھ بمقرر إداري تعین  50من الفصل  3و 2المشار إلیھا في الفقرتین 

التي یجب أن  فیھ العملیات الصادر الأمر بالاحتلال من أجلھا والمساحة
  ."ومدتھ المحتملةیشملھا ھذا الاحتلال ونوعھ 

 1مكرر  681وبالنسبة الى التشریع الجزائري فقد أشار في نص المادة       
على أنھ یجب ان یتم إعداد جرد حول العقار المستولى علیھ قبل إجراء عملیة 

عند إعادة العقار إلى مالكھ بعد انتھاء  - مرة أخرى-الاستیلاء، ویتم ھذا الإجراء
  .مدة أو غرض الاستیلاء

او  وعلیھ وباستقراء مضمون ھذه المواد یتضح إن إجراءات الاستیلاء      
الاحتلال المؤقت جد بسیطة ولا تتطلب أوضاع معینة، إذ لا یحتاج الاستیلاء في 

الجھة المختصة، یوضح فیھ غرض  الحالات المقررة لھ لأكثر من أمر صادر عن
ھ، و إجراء جرد كامل أو سبب الاستیلاء أو الإحتلال مع تحدید طبیعتھ ومدت

وذلك من حیث بیان صفتھ ومساحتھ وحالتھ عند ، وسابق للعقار المستولى علیھ
الاستیلاء مباشرة على  الاستیلاء، فإذا ما تم ذلك كان للسلطة الإداریة المعنیة

  .)37(العقار، دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى
سم بھ من البساطة والسھولة غیر أنھ ولطبیعة ھذه الإجراءات وذلك بما تت      

فإن الإدارة تلجأ في بعض الأحیان إلى استبدال ، وعدم تتطلبھا تعویضا مسبقا
 .إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة بالاستیلاء

إلا ان القضاء قد تصدى إلى ھذا التصرف واعتبره انحراف بالإجراءات و        
  . )38(بصورة أعم انحراف بالسلطة

  طرق تنفیذ قرار الاستیلاء المؤقت:  ع الثانيالفر
 ، فتسرى)39(في تنفیذ قراراتھا تتمتع الإدارة بسلطات استثنائیة وامتیازات        

قراراتھا في حق المخاطب بھا وإن أبدى اعتراضا بشأنھا أو قدم تظلما إداریا، بل 
لم تلجأ  فیظل القرار الإداري یسرى في حقھ، ما. وحتى إن رفع دعوى قضائیة

الجھة الإداریة نفسھا أو جھة أعلى منھا بسحب قرارھا أو إلغائھ، وإذا كان 
المشرع قد وفر لجھة الإدارة ضمانات بخصوص تنفیذ قراراتھا فكفل لھا التنفیذ 
ولو بالقوة العمومیة، فإنھ بذلك افترض في القرار أن یكون محمول على السلامة 

 .ذلكوالصحة حتى یقوم الدلیل على خلاف 
وتتمتع الإدارة بامتیاز آخر باعتبارھا طرف مدعى علیھ في الوضع        

الغالب، فعلى الطرف المدعي إثبات عدم شرعیة القرار وإبراز وجھ مخالفة 
القانون فیھ، ویلزم الأفراد بالامتثال لمضمون القرار وإن صدر مخالفا لقانون أو 

  .تنظیم قائم
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نیین بالأمر أحقیة الطعن فیھ إداریا أو قضائیا، وإذا كان القانون قد كفل للمع  
فإن ذلك لا یعفیھم من الخضوع لمضمون القرار، لأن الإدارة تملك سلطة التنفیذ 

  .المباشر لقراراتھا دون حاجة اللجوء إلى سلطة أخرى
  التنفیذ الإداري لقرار الاستیلاء/ أولا 

تنفیذیة، لأنھ یفترض إن القرار الإداري یتمتع منذ لحظة صدوره بالقوة ال  
وعلى المخاطب بھ أن یثبت . فیھ أن الإدارة أصدرتھ تنفیذا للقانون أو تنظیم ما

الوضع العكسي ویطالب جھة الإدارة أو جھة القضاء بإلغاء ھذا القرار ووضع 
أي أنھ مطابق  حد لھ، على الاعتبار ان القرار الإداري مرتبط بقرینة المشروعیة،

لك فلكھ ویراعي قواعده وأحكامھ، ومن ثمة لا یقبل من للقانون ویسیر في ذ
الأفراد الامتناع عن تنفیذ القرارات الإداریة فیلزمون بالخضوع إلیھا على نحو 

ویرتبط تنفیذ القرار الإداري بالقوة التنفیذیة التي یتمتع بھا، . یماثل طاعتھم للقانون
یقة والواقع وإخراجھ إلى حیز فإذا كان تنفیذ القرار یقصد بھ إظھار آثاره في الحق

  .العمل والتطبیق، فإن ھذا التنفیذ عبارة عن نتیجة حتمیة للقوة التنفیذیة
إلى المسائل والنقاط  التطرق: ویقتضي الحدیث عن تنفیذ القرار الإداري   

والتنفیذ الجبري للقرار ) باعتباره الأصل(التالیة والمتمثلة في التنفیذ الاختیاري 
 ).اعتباره الاستثناءب( الإداري 

أن الإدارة تتمتع بامتیازات فیما یخص  سبقت الإشارة إلى: التنفیذ الاختیاري /1
التنفیذ المباشر والآلي لقراراتھا، وھذا بحكم أنھا سلطة عامة وأن الأفراد ملزمون 
بالامتثال إلیھا بخضوعھم لمضمون القرار الإداري، ولأنھا تمثل مرفقا عاما 

یره بانتظام، ولأنھا تسعى إلى تحقیق الصالح العام فیفترض وجب أن یضمن س
  )40(سلامة وصحة قراراتھا

 ونتیجة لھذه الامتیازات التي تتمتع بھا الإدارة، فإن الأصل أن القرار      
الإداري متى صدر ألزمت ھي بھ فیرتب آثاره بالنسبة إلیھا، ومن ثم یقع على 

لمادیة والبشریة والتنظیمیة لتنفیذ مضمون سائر الضمانات ا عاتق الإدارة توفیر
  .القرار الإداري

كما یلزم المخاطب بالقرار بالامتثال إلیھ، اعتبارا أنھ لا فرق من حیث   
  .)41(الالتزام بالطاعة بین الخضوع للقانون والخضوع للقرار

 یقصد بالتنفیذ الجبري للقرار الإداري حث الإدارة في :التنفیذ الجبري للقرار  /2
أن تنفذ قراراتھا على الأفراد بالقوة الجبریة، إذا رفضوا تنفیذھا اختیاریا دون 

  )42(حاجة إلى إذن من سلطة أخرى ولو كانت سلطة القضاء 
وامتنع ، فلو تصورنا أننا بصدد قرار الاستیلاء او ما یسمى بالاحتلال      

ء علیھ، فامتناعھ ھذا المستولى على ملكیتھ من رفع یده على العقار المراد الاستیلا
لا یحول دون تنفیذ قرار الاستیلاء بالقوة العمومیة، برفع یده عن العقار ولو أراد 

  .الطعن فیھ، فأبواب القضاء مفتوحة أمامھ
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وھذا كما قلنا یشكل مظھرا من مظاھر ممارسة السلطة العامة، خلافا للفرد        
قھ بنفسھ، بل یلزم باللجوء الذي لا یستطیع بأي حال من الأحوال اقتضاء ح

  .للقضاء واستصدار حكم بذلك لإلزام الآخرین
ولما كان التنفیذ الجبري وسیلة بین یدي الإدارة تمارسھا لتنفیذ قراراتھا فإنھ        

إلى جانب ذلك یبقى ھذا الطریق ینطوي على خطورة كبیرة، إذ قد تستعمل جھة 
  .والمساس بالمراكز القانونیة للأفرادالإدارة ھذا الامتیاز للإضرار بالآخرین 

  :لذلك وجب أن یقید التنفیذ الجبري بشروط ھي 
إذ یبقى القرار الإداري محل التنفیذ الجبري  : مشروعیتھ التنفیذ الجبري* 

مستندا إلى نص قانوني أو تنظیمي، كما ھو الحال في قرارات الاستیلاء المؤقتة 
لإدارة المستولیة تم في دائرة المشروعیة على العقار، وھذا یدل على أن تصرف ا

  :ولیس ھناك تعسف من جانبھا، وفي ھذا الإطار لبد 
  
  
  :أن یمتنع الفرد عن التنفیذ إداریا أو اختیاریا- 1

فطریقة التنفیذ الجبري تعتبر طریقة استثنائیة، ومن ثم فإن الأصل أن یبادر   
وع إلیھ، وأن لا بیدي أي المعني أو المعنیین بالامتثال لمضمون القرار والخض

  .سلوك سلبي من جانبھ
غیر أن امتناع الفرد على تنفیذ مضمون القرار والتمرد علیھ یعطي للإدارة       

حق اللجوء لاستعمال وسائل القانون العام، ومن وسائل القانون العام استعمال 
  .القوة الجبریة لتنفیذ القرار الإداري

  :فیذ الجبري أن تلتزم الإدارة حدود التن- 2
لما كان التنفیذ الجبري وسیلة استثنائیة وجب استعمالھا فقط للغرض   

المخصص لھ دون تجاوزه، وأن لا تتخذ الإدارة من ھذه الآلیة فرصة للإضرار 
 .بالآخرین والمساس بمراكز الأفراد

قد تلجأ الإدارة بھدف تنفیذ  )43(تنفیذ قرار الاستیلاء المؤقت عن طریق القضاء* 
الدعوى ) مسطرة(راراتھا إلى السلطة القضائیة وذلك من خلال اجراءات ق

  .الجزائیة أو الدعوى المدنیة
یجوز للإدارة في حال امتناع الشخص عن تنفیذ قرارھا أن :الدعوى الجزائیة  - 1

تبادر إلى رفع دعوى جزائیة وذلك في الحالات التي ینص القانون فیھا على 
في ھذه - فتكون الدعوى الجزائیة. قرار اداري ماعقوبة جزائیة كجزاء لمخالفة 

 .)44(وسیلة لإجبار الافراد على احترام القرارات الاداریة - الحالة
  )45(.ھذا ویكون موضوع الدعوى الجزائیة ھو الامتناع عن تنفیذ قرار إداري

طالما ملكت الإدارة الشخصیة الاعتباریة حق التداعي :الدعوى المدنیة -2 
 . )46(اء المختص برفع دعوى تلزم الأفراد بالامتثال لقرارھاواللجوء للقض
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والصورة الحقیقیة التي من خلالھا یمكن للإدارة اللجوء للقضاء عن طریق       
حالة رفض المعني "رفع دعوى قضائیة في مجال تنفیذ قرارات الاستیلاء ھي 

لا یمكن إذ انھ وفي ھذه الصورة "- محل قرار الاستیلاء-الخروج من العقار
للإدارة أن تواجھ ھذا الرفض باستعمال القوة لتقوم بإجبار المعني عن التخلي على 
العقار،لان ذلك الأمر سیشكل معھ تعدي وصورة من صور تجاوز السلطة، وھذا 
على اعتبار أن القضاء وحده المختص بالإخراج من السكنات، وأي تجاوز في 

   )47(ا ما عرض الأمر على القضاءذلك سیؤدي إلى إبطال قرار الاستیلاء إذ
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  :خاتمة
أو ما - من خلال ما تم التطرق الیھ یتضح ان إجراء الاستیلاء المؤقت       

ھو اجراء مقرر في كل من التشریع الجزائري  -اصطلح علیھ بالاحتلال المؤقت
وفي التشریع المغربي بموجب الظھیر الشریف ، بموجب نصوص القانون المدني

الجزء الثاني،وبالرغم من ان لإجراء الاستیلاء المؤقت أساس – 1.81.254رقم 
، إلا ان ھناك نقاط اختلاف في )الجزائري والمغربي(قانوني في كل من النظامین 

  :كلاھما والتي من بینھا
ان المشرع الجزائري قد نص على اجراءات الاستیلاء المؤقت في صلب  -

 679المواد من (وتحدیدا في  - 88المعدل بقانون - نصوص القانون المدني
الا انھ وفي المقابل نجد ان المشرع المغربي قد ضمن قواعد ، )3مكرر 681الى

 1.81.254وأحكام الاحتلال المؤقت في الجزء الثاني من الظھیر الشریف رقم 
بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة واحتلال الاملاك بصفة مؤقتة، وعلیھ  المتعلق

مشرع المغربي عند ادراجھ لإجراء الاحتلال المؤقت في الظھیر فإننا نوافق ال
المتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة وھذا على اعتبار ان قواعد الاحتلال المؤقت 
تقترب في جزء منھا بقواعد وأحكام نزع الملكیة للمنفعة العامة سواءا من حیث 

ممارسة  ،او من حیث الجھة صاحبة الاختصاص في مجال)الھدف(الغرض 
ھذا الإجراء او في مجال محل الاجراء وھو المساس بحق الملكیة الخاصة وھي 

  . العقارات تحدیدا
مرتبط بقیام أحوال ، أن المشرع الجزائري قد جعل من الاستیلاء كإجراء إداري -

واعتبر ان ھذه الظروف ھي المبرر الاساسي ، وظروف استثنائیة واستعجالیھ
ة لطریق الاستیلاء على اعتبار انھ اجراء استثنائي والوحید لإتباع الادار

في حین انھ وبالرجوع الى التشریع المغربي فإننا نجد ان لجوء ، واستعجالي
الادارة الى اجراء الاحتلال المؤقت لا یشترط فیھ قیام حالة الضرورة أو الحالة 

ع ذي منفعة بل یكفي قیام حالة لزوم العقار لخدمة مشرو، الاستعجالیة الاستثائیة
عامة لكي یكون مبررا لسلوك الادارة ھذا الطریق وھو طریق الاحتلال 

الدافع للإدارة في ان تلجأ للمساس بحق  - لا محال–وھو ما سیعطي ، المؤقت
الملكیة الخاصة للإفراد متى شاءت دون قید سواء مبرر المنفعة العامة، ھذا 

 ي یخضع في تقدیره لسلطة الادارة الاخیر الذ
ان الاستیلاء او الاحتلال وعلى اعتبار انھ اجراء اداري مؤقت، فانھ یفترض  -

یمكن اعتمادھا كحد أقصى  مدة زمنیةمن خلالھ قیام المشرع بوضع تحدید 
للاستیلاء او الاحتلال المؤقت، لیتم إعادة العقار المستولى علیھ لصاحبھ على 

یع المغربي این نجده قد غرار التشریعات الأخرى، وھو ما تم تجسیده في التشر
حدد الحد الاقصى للاحتلال بمدة خمس سنوات كحد أقصى في حین انھ 

- )المعدل والمتمم(وبالرجوع الى ما تضمنتھ نصوص القانون المدني الجزائري 
لا نجد تحدید واضح للحد الاقصى لمدة الاستیلاء  - وكما تم بیانھ في متن المقال
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ع بالإشارة إلى الأمر الإداري الصادر عن این اكتفى في ذلك المشر، المؤقت
السلطة الإداریة والذي یتم في شكل كتابي، ویحدد من خلالھ العقار المستولى 
علیھ ومدة الاستیلاء علیھ، وھو ما یجعل من الإدارة تفضل اللجوء إلى 
الاستیلاء لبساطة إجراءاتھ بدلا من إتباع الإجراء الأصلي وھو النزع بسبب 

  .اتھ وطولھاتعقید إجراء
سواء في اطار -وعلى العموم یبقى الاستیلاء كإجراء استثنائي مؤقت یمارس      

إلا إذا اقتصت ضرورة النفع العام أو سیر  - التشریع الجزائري او المغربي
فسلطة .المرفق العام ذلك، بحیث تغلب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد 

ھ فھي ملزمة باحترام ومراعاة قاعدة الإدارة مقیدة بتحقیق ھذه المصلحة، وعلی
مع الزامیة رد . تخصیص الأھداف والضمانات المخولة للأفراد في ھذه الحالة

العقار الى مالكھ بمجرد انتھاء الغرض من الاستیلاء او بانتھاء مدتھ القانونیة، 
  .دون المساس في ذلك بالمحلات المخصصة فعلا للسكن

  
  الھوامش

یلاء المؤقت في التقنین الجزائري،وھذا على غرار بعض التشریعات العربیة الاخرى لقد ورد مصطلح الاست 1
المتعلق بنزع الملكیة من اجل  1.81.254كالتشریع التونسي في حین انھ وبالرجوع الى الظھیر الشریف رقم 

لاء للتعبیر عن المنفعة والاحتلال المؤقت،نجد ان التشریع المغربي قد اورد مصطلح الاحتلال بدلا من الاستی
  . الحیازة المؤقتة والتي یكون محلھا عقار مملوك لاحد الخواص

، دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبیقاتھ-القانون الإداري–عبد الغني بسیوني عبد االله .د/انظر-2
  ). 587(لبنان، ص ، الدار الجامعیة-دون ذكر الطبعة

-GEORGE.Ripert، 
Traité de droit civil-librairie générale de droit et jurisprudence-tome 02-paris 1957. 
-ANDRE de L’aubadere 
     * Traite de droit administratif-droit administratif général-tome 01 ;16éme 

édition ; paris.   
  ).466(،ص2004القاھرة، سنة ، دة للنشردار الجامعیة الجدی –القانون الإداري  -ماجد راغب الحلو.د/انظر -  3
دار الفكر  -إجراءاتھ والتعویض عنھ والتقاضي بشانھ-عبد الحكیم فودة، نزع الملكیة للمنفعة العامة.د/انظر -  4

  140،ص 1992العربي،مصر،
،ص 2004القاھرة، ، دار المطبوعات الجامعیة-  -أصول القانون الإداري -حسن عثمان محمد عثمان.د/أنظر -5

372،273  
الكشبور .د/وانظر، )141-140( ص -المرجع السابق- نزع الملكیة للمنفعة العامة –عبد الحكیم فوده .د/انظر -6

نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة، مطبعة النجاح الجدیدة،الدار البیضاء،الرباط، الطبعة -محمد
  ) 135(،ص1989

-ANDRE de L’aubadere 
* Traite de droit administratif-droit administratif général-tome 01 ;16éme 

édition ; paris. P155 
-   MARTINE Lombard، 

 Droit administratif (compléments pédagogiques par Gilles Dumond)، 3eme édition، 
Dalloz، Paris 1999. P854 

-10، ص 2005عنابة، سنة ، وم للنشر والتوزیعبعلي محمد الصغیر، القرارات الاداریة، دار العل.د/ انظر -  7
عمار عوابدي، نظریة القرارات الاداریة بین علم الادارة العامة والقانون الاداري،دار ھومة للطباعة .، ود11

  23،ص 2005والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 
-في التشریع الجزائري القیود الواردة على حق الملكیة الخاصة للمصلحة العامة -بوضیاف مصطفى/ انظر -8

  80-79جامعة البلیدة، ص  -مذكرة ماجستیر
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یتم الاستیلاء بصفة فردیة أو : "من القانون المدني الجزائري على أنھ )14- 88معدلة بالقانون  680(تنص المادة -  9
ستیلاء بقصد ،یوقع الأمر من طرف الوالي أو كل سلطة مؤھلة قانونا، ویوضح فیھ إذا كان الا.جماعیة ویكون كتابیا

أو مدة الخدمة وعند الاقتضاء مبلغ وطرق دفع التعویض / الحصول على الأموال والخدمات،ویبین طبیعة وصفھ و
  ."أو الأجر/و
الوجیز في القانون ، عمار بوضیاف. راجع د، لتفصیل أكثر حول حالة الطوارئ والحالة الاستثنائیة -  10

  91- 90-89-88ص  الإداري، المرجع السابق
محمد احمد علي، نظریة الظروف الاستثنائیة،الطبعة الاولى،منشأة المعارف،الإسكندریة، سنة . انظر د -  11

  .وما بعدھا 520، ص 1996
  346القانون الاداري،المرجع السابق، ص ، ماجد راغب الحلو.د/انظر -  12
. 44الجزائري، المذكرة السابقة،ص  نظریة الظروف الاستثنائیة في النظام القانون، تقیدة عبد الرحمان /انظر -13

  .142المرجع السابق،ص -الكشبور محمد/ ود
  .وما بعدھا 521محمد احمد على، المرجع السابق،ص .د/انظر -  14

رسالـة -المفھوم والإجراءات-محمد زغداوي،نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة في القانون الجزائري/ایضا-  
  .وما بعدھا 72ص ، ھد الحقوق والعلوم القانونیة، جامعة قسنطینةدكتورة في القانون العام، مع

نظریة الظروف الاستثنائي في النظام القانوني الجزائري، مذكرة ماجستیر في -تقیده عبد الرحمان/انظر-  15
  .50ص -1990القانون، كلیة الحقوق،جامعة عنابة، سنة 

لحق الملكیة الخاصة من كل تعدي، وفي ھذا الاطار فقد  لقد كفل كل من الدستور الجزائري والمغربي حمایة-  -16
،اما بالنسبة "الملكیة الخاصة مضمونة " أن  52/1بنص المادة  1996أقر التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

منھ على  35فقد نص في الفصل  1.11.91 من الظھیر الشریف رقم 2011للدستور المغربي الجدید لسنة 
  "الملكیة یضمن القانون حق" أن

 - بالجزائر في سنواتھا الأولى من الاستقلال-وفي ھذا الخصوص صرحت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا -  -17
 02/07/1965وكان ذلك بمناسبة قرارھا الصادر في  -أین كان التشریع الفرنسي لا یزال الساري المفعول

یكون مشروعا إلا عند عدم وجود طریق أخر بأن الاستیلاء لا " :"قضیة شركة عین فیكاریین والدولة"في 
یؤدي إلى تحقیق نفس الحاجات، وفي قضیة الحال فإن الاستیلاء أستعمل لتمكین دیوان الترقیة والتسییر 
العقاري من حیازة الأرض التي صدر بشأنھا قرار نزع الملكیة، ومن ثم فإن الاستیلاء غیر مشروع لأن 

نفس الأھداف وھو نزع الملكیة، واستعمالھا للاستیلاء كان بمثابة انحراف الإدارة تملك طریقا أخر یحقق لھا 
واھم ما یلاحظ في ھذا الإطار أن تسبیب الغرفة الإداریة المعتمد في إلغاء قرار ". بالسلطة والإجراءات

أو ما یعرف بدعوى تجاوز -الإلغاء الاستیلاء ارتكز على عیب الانحراف بالسلطة كسبب من أسباب دعوى
إلى تنفیذ قرار  -محل الاستیلاء -إذ انھ كان على الإدارة المستولیة أن تلجأ في الحصول على الأرض -لسلطةا

طریق النزع تم اللجوء إلى استعمال إجراء النزع الصادر بشأنھا، غیر أن ما تم فعلا ھو انھ وبدلا من سلوك 
ة من النزع،ومن ثم اعتبر تصرف الإدارة المستولیة الاستیلاء باعتبار أن إجراءاتھ اقل تعقیدا وأكثر سھولة وفائد

  .تصرف غیر قانوني وانحراف بالإجراءات وبالتالي سبب من أسباب الإلغاء
   79-78ص ، القیود الواردة على حق الملكیة الخاصة، المذكرة السابقة، بوضیاف مصطفى/أنظر  -18
المصري، ھذا الأخیر الذي حدد المدة القصوى ونخص بالذكر في ھذا الإطار التشریع الفرنسي والتشریع  -19

، والمعدل 1907لسنة  5من القانون رقم 34-23سنوات وذلك بموجب المواد  03للاستیلاء وحصرھا في 
  1990لسنة  10والمتمم بموجب القانون رقم 

جد ما. ، ود373حسین عثمان محمد عثمان،اصول القانون الاداري،المرجع السابق، ص .انظر في ذلك د-20
  .467راغب الحلو، القانون الاداري،المرجع السابق، 

دراسة مقارنة،الشركة المغربیة لتوزیع الكتاب للنشر والتوزیع، -ملیكة الصاروخ، القانون الاداري.د/انظر 21
  .529-528الدار البیضاء،المغرب، الطبعة السادسة مع أخر المستجدات،ص

ص  –1996طبعة ، القانون الاداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في.د/انظر - 22
617  

التاسع، دار  الوسیط في شرح القانون المدني،اسباب كسب الملكیة، المجلد–عبد الرزاق السنھوري .د/أنظر -  -23
  .622ص، احیاء التراث العربي، بیروت، لبنان

  59الاداري،المرجع السابق، ص القانون، عبد الغني بسیوني عبد االله.د/أنظر -  -24
عصمت عبد االله .ود. 146انزع الملكیة للمنفعة العامة، المرجع السابق، رقم –عبد الحكیم فودة .د/انظر -  25

  341-340ص ، المرجع السابق الشیخ،مبادئ ونظریات القانون الاداري،
  466ماجد راغب الحلو، القانون الاداري،المرجع السابق، ص .د/انظر-  26
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یخول حق الاحتلال " بقولھ 1.81.254من ظھیر  50الفصل  ان التشریع المغربي نص على ھذه الحالة-  27
المؤقت الإذن في الحیازة المؤقتة لأرض لفائدة كل منفذ لأشغال عامة ویسمح لھ من أجل تسھیل القیام 

  :بالأشغال العامة المعھود إلیھ بھا 
  الأعمال التحضیریة للأشغال العامة ؛إما بأن یقوم في تلك الأرض بالدراسات و. 
وإما بأن یودع فیھا مؤقتا الآلات والمواد أو أن یقیم فیھا أوراشا أو طرقا ضروریة لإنجاز الأشغال أو منشآت . 

  أخرى ؛
  ."وإما بأن یستخرج منھا بعض المواد. 

    .وما یلیھا 141،نزع الملكیة للمنفعة العامة،المرجع السابق، رقم -عبد الحكم فودة/انظر -  28
  .528ص -المرجع السابق-ملیكة الصاروخ.د/ انظر -29
  .466المرجع السابق، ص ، ماجد راغب الحلو.د/ انظر -30
  .وذلك كأن یتعلق الأمر مثلا بزلزال او فیضانات أصابت منطقة معینة من مناطق الدولة -31
الأولى، جسور للنشر  عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، الطبعة.د/انظر -  32

  . 138،ص2007والتوزیع،الجزائر،سنة 
  .91-90-89ص  2003مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث، الصادرة عن مجلس الدولة،سنة  -33
یخول حق الاحتلال المؤقت الإذن في الحیازة المؤقتة لأرض لفائدة كل منفذ لأشغال عامة : 50الفصل -  34

  :بالأشغال العامة المعھود إلیھ بھا  ویسمح لھ من أجل تسھیل القیام
  إما بأن یقوم في تلك الأرض بالدراسات والأعمال التحضیریة للأشغال العامة؛. 1
یة لإنجاز الأشغال أو منشآت وإما بأن یودع فیھا مؤقتا الآلات والمواد أو أن یقیم فیھا أوراشا أو طرقا ضرور. 2

  ؛أخرى
  .ویمارس حق الاحتلال المؤقت طبق الشروط المبینة بعده.وإما بأن یستخرج منھا بعض المواد. 3

یجوز لأعوان الإدارة أو الأشخاص الذین تفوض إلیھم حقوقھا أن یدخلوا لأجل القیام بالعملیات : 51الفصل 
إلى الأملاك الخاصة باستثناء دور السكنى بناء على مقرر  50من الفصل  Iالمنصوص علیھا في الفقرة 

  .ع العملیات المذكورة والجھة الواجب إنجاز ھذه العملیات فیھا وتاریخ الشروع في إنجازھاإداري یبین فیھ نو
وتسلم إلى المستفیدین من ھذا الحق نسخة مطابقة للمقرر یتعین علیھم تقدیمھا إلى ملاك العقارات أو شاغلیھا كلما 

وعند . خة من المقرر المذكورطلبوا ذلك، ویمكن لھؤلاء الملاك أو الشاغلین الحصول بطلب منھم على نس
انتھاء العملیات إذا لم یحصل اتفاق بین الملاك أو الشاغلین وبین الإدارة بشأن التعویض عن الضرر الذي 

  .56یكون قد نتج عن الاحتلال المؤقت یحدد التعویض وفقا للمسطرة المقررة في الفصل 
یؤذن فیھ  50من الفصل  3و 2شار إلیھا في الفقرتین إن الاحتلال المؤقت لأجل القیام بالعملیات الم: 52الفصل 

بمقرر إداري تعین فیھ العملیات الصادر الأمر بالاحتلال من أجلھا والمساحة التي یجب أن یشملھا ھذا 
  .الاحتلال ونوعھ ومدتھ المحتملة

  .لویبلغ رئیس المجلس الجماعي نسخة من المقرر المذكور إلى المالك وعند الاقتضاء إلى الشاغ
إذا لم یحصل اتفاق بین المستفید من الاحتلال المؤقت وبین المالك المعني بالأمر بوشرت حضوریا : 54الفصل

معاینة لحالة الأماكن على ید خبیرین، ولھذا الغرض یخبر المستفید المذكور الشخص المعني بالأمر بتاریخ 
  .إجراء ھذه المعاینة ویطلب منھ في نفس الوقت تعیین خبیره

 2003مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث، سنة -23/09/2002المؤرخ في  006460الرجوع الى القرار رقم  -  35
  -المشار إلیھ سابقا-،89ص 

 1988یولیو  04المؤرخ في  88/131من المرسوم رقم  35والمادة  09-08وقد جاء ھذا تطبیقا لنص المواد  36
  .الذي ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن

تحیط الاستیلاء ببعض الإجراءات ) كالتشریع اللبناني والمصري(ھذا ونجد بعض التشریعات الأخرى -  37
فإن إجراءات "  extreme urgence" الخاصة حسب حالتھ، فإذا كان الاستیلاء نتیجة الضرورة القصوى 

إلى موقع ) دوبي المصلحةوھي من(الاستیلاء تكون أكثر بساطة إذ یكفي في ھذه الحالة انتقال الجھة المختصة
العقار لمعاینتھ وتحریر تقریر بصفتھ ومساحتھ ووحداتھ إذا كان یتكون من عدة وحدات وحالتھ من حیث القدم 
. والصلاحیة، وبصفة عامة إیراد وصف شامل للعقار ویكفي ذلك لتصدر الجھة المختصة قرارھا بالاستیلاء

ا نفع عام، فإن الأمر یتطلب بعض الإجراءات أھمھا ضرورة أما بالنسبة للاستیلاء المؤقت لخدمة مشروع ذ
الاتفاق ودیا مع أصحاب الشأن، فإن تعذر ذلك أمكن لرئیس الجمھوریة إصدار قراره بالاستیلاء المؤقت 

عبد الحكیم فودة،نزع الملكیة للمنفعة / المستشار د -ھذا الإطار أنظر في. وتنفیذه جبرا على أصحاب الشأن
الاداري،المرجع  حسین عثمان محمد عثمان،اصول القانون/وأیضا د. 145جع السابق، ص المر، العامة
  .589ص -عبد الغني بسیوني عبد االله،القانون الاداري،المرجع السابق/ ود-373ص-السابق
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ة حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، طبع/أنظر-  38
  117ص 2004

-ایقاف تنفیذ القرار الاداري في ضوء الاجتھاد القضائي المغربي والمقارن-القاضي عبد االله بونیت/انظر -  39
  .وما بعدھا 436،ص 2011مطبعة كانبرانت،الرباط، الطبعة الثانیة،-دراسة تطبیقیة

لسلطة العامة باجبار المدین على القوة في اقتضاء الحق بواسطة ا یعرف التنفیذ الجبري على انھ استعمال -  40
عمارة بلغیث،طرق التنفیذ،محاضرات ملقاة على /انظر د"تنفیذ التزامھ وذلك وفقا للنظام المتبع في التنفیذ،
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